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الملخص 1

تهدف الدراسة إلي اختبار فرضية التقشف التوسعي في الاقتصاد المصري، أي قياس أثـر سياسات التقشف المالي في 
الاقتصاد المصري علي النمو الاقتصاد المصري، ولاختبار مدي صحة تلك الفرضية تم تقديـر معادلة النمو الاقتصادي في 
الاقتصاد المصري، تم استخدام بيانات سنوية عن الفتـرة )1980-2017(، وتم الاعتماد علي نموذج المعادلة الواحدة من 
خلال استخدام معادلة انحدار متعدد للنمو الاقتصادي، وكانت محددات النمو الاقتصادي التي تم استخدمها كمتغيـرات 
مــفــســرة مستقلة لــلــنــمــوذج هـــي: الإنـــفـــاق الاســتــهــاكــي الـــخـــاص، والإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري الـــخـــاص، والإنـــفـــاق الــحــكــومــي بشقيه 
الاستهلاكي والاستثماري، وصافي التعامل مع العالم الخارجي، والضرائب. وقد تم اختبار جذر الوحدة لمعرفة مدي  استقرار 
السلاسل الزمنية باستخدام »اختبار فيلب بيـرون«، واتضح من نتائج اختبار فيليب بيـرون أن جميع السلاسل الزمنية 
لكل من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والإنفاق الاستهلاكي الخاص الحقيقي، والإنفاق الاستثماري الخاص الحقيقي، 
والإنفاق الحكومي الحقيقي بشقيه الاستثماري والخاص وصافي التعامل مع العالم الخارجي وقوة العمل، مستقرة عند أخذ 

الفروق الأولى لها سواء بافتـراض وجود مقطع أو وجود مقطع واتجاه عام، عند مستوي معنوية%1.

 كما توصلت نتائج الدراسة إلى عدم فاعلية التقشف المالي التوسعي في تحفيـز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاقتصاد 
المصري، وقد يـرجع هذا لأن الإنفاق الحكومي في الاقتصاد المصري يـركز علي البنية التحتية، الأمر الذي يقلل من أثـر مزاحمة 
القطاع الحكومي للقطاع الخاص، بالإضافة إلي وجود موارد معطلة في الاقتصاد المصري، الأمر الذي يعني أن ارتفاع الإنفاق 
الحكومي محفز للنمو الاقتصادي في الاقتصاد المصري ومن ثم عدم فاعلية سياسات التقشف التوسعي في الاقتصاد المصري.

الكلمات المفتاحية: التقشف التوسعي، النمو الاقتصادي، الإنفاق الحكومي، والضرائب.

المقدمة

ظهر مصطلح التقشف التوسعي على أيدي Macro Pagano and Francesco Giavazzi عام 1990، ويشيـر مصطلح 
التقشف التوسعي )Ostry, et al., 2016: 39-40( إلي أن تخفيض معدلات العجز في المالية العامة وخفض مستويات الديـن، 
من خلال وضع حد لمستوي العجز في المالية العامة وقدرة الحكومة على تـراكم الديـن، يؤدي إلى آثار توسعية أي رفع معدلات 

نمو الناتج ويـزيد من فرص العمل عن طريق زيادة ثقة القطاع الخاص والاستثمارات. 

عد وظيفة صندوق النقد 
ٌ
كما يحظى مصطلح التقشف التوسعي منذ ظهوره بقبول لدn صندوق النقد الدولي، حيث ت

الدولي هي تقديم أنواع مختلفة من التسهيلات المالية )أو القروض( إلى الدول التي تعاني اختلالات، غيـر أن هذه القروض تكون 
مشروطة بعلاج الاختلالات التي أدت إلى الاقتـراض، وضغط الصندوق على الحكومات المقتـرضة خاصة بعد الأزمــة المالية 

 *  تم استلام البحث في أغسطس 2019، وقبل للنشر في ديسمبر 2019، وتم نشره في ديسمبر 2021.

DOI: 10.21608/aja.2020.92811 :)معرف الوثائق الرقمي( 	

تــهــدف الـــدراســـة إلـــي اخــتــبــار فــرضــيــة التقشف الــتــوســعــي فــي الاقــتــصــاد المــصــري، أي قــيــاس أثـــــر ســيــاســات التقشف المــالــي في 
الاقتصاد المصري علي النمو الاقتصاد المصري، وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم فاعلية التقشف المالي التوسعي في تحفيـز الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي في الاقتصاد المصري، وقد يـرجع هذا لأن الإنفاق الحكومي في الاقتصاد المصري يـركز علي البنية التحتية، 
الأمر الذي يقلل من أثـر مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص، بالإضافة إلي وجود موارد معطلة في الاقتصاد المصري، الأمر 
الــذي يعني أن ارتفاع الإنفاق الحكومي محفز للنمو الاقتصادي في الاقتصاد المصري ومــن ثم عــدم فاعلية سياسات التقشف 

التوسعي في الاقتصاد المصري.
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الأسيوية عام 1997 لتقليص إنفاقها، والمبـرر الأسا�سي لسياسات التقشف التوسعي هو تلك الفكرة التي تقول إن انخفاض 
عجز الموازنة العامة يؤدي إلى ثقة رجال الأعمال في الاقتصاد، وبالتالي إيجاد الحافز على الاستثمار.

وفي العقد الما�ضي انخرط العديد من البلدان في سياسات مالية تقشفية تهدف إلي الحد من العجز الحكومي، أوضبط 
المــالــيــة الــعــامــة، وذلـــك مــن خــال تبني الخطط التقشفية والخصخصة لتخفيض الإنــفــاق الــحــكــومــي، واتــبــعــت الــعــديــد من 
الحكومات سياسات تقشفية، فالبـرتغال وأيـرلندا وإيطاليا واليونان وإسبانيا المعروفة اختصارا في أوروبــا »PIIGS« طبقت 
كلها بـرامج تقشفية منذ الأزمة المالية العالمية التي ضربتها في 2008، إضافة لما سبق عندما خفضت كل من البـرتغال وأيـرلندا 
المفتـرض للمشكلات هو  الحل  الزعم أن  2008، بسبب  العالمية  المالية  واليونان وإيطاليا وإسبانيا موازناتها أعقاب الأزمــة 
التقشف، تقلصت اقتصاداتها وارتفعت ديونها بدلا من أن تنخفض، وهو ما توضحه البيانات المتاحة علي الموقع الإلكتـروني 
لصندوق النقد الدولي، حيث يتضح ارتفاع نسبة الديـن إلى الناتج المحلي الإجمالي في البـرتغال من نحو 62% عام 2006 لنحو 

126% عام 2012 ونحو 129% عام 2015 وفقا لأحدث البيانات المتاحة.

 بينما في أيـرلندا فقد ارتفعت تلك النسبة من نحو 25% عام 2006 لنحو 119% عام 2012 وإن كانت قد انخفضت 
لنحو 79% عام 2015. بينما في اليونان ارتفعت تلك النسبة من نحو 103% عام 2006 لنحو 159% عام 2012 وواصلت 
الارتفاع لتبلغ تلك النسبة نحو 177% عام 2015. أما في إيطاليا، فقد ارتفعت تلك النسبة من نحو102% عام 2006 لنحو 
123% عام 2012 ولنحو 132% عام 2015. وأخيـرًا إسبانيا حيث ارتفعت تلك النسبة من نحو 39% عام 2006 لنحو %85 

.)www.imf.org( 2015 عام 2012، ونحو 99% عام

أما عن معدل نمو اقتصادات تلك الدول فقد انخفضت جميعها، حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في 
دولــة البـرتغال من نحو 1.55% عام 2006 لنحو )-(4% عام 2012 وارتفع هذا المعدل لنحو 2.68 عام 2017 وفقا لأحدث 
بيانات متاحة علي موقع البنك الدولي عن ذلك المؤشر، بينما انخفض هذا المعدل في أيـرلندا من نحو 5.52% عام 2006 لنحو 
0.04% عام 2012 وإن كان قد بلغ نحو7.8% عام 2017. وأما اليونان، فقد انخفض معدل نموها الناتج المحلي الإجمالي من 
نحو 5.65% عام 2006 لنحو)-( 7.3% عام 2012 وإن كان قد ارتفع هذا المعدل لنحو 1.35% عام 2017. وبالمثل انخفض 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي فــي إيطاليا مــن نحو 2.01% عــام 2006 لنحو )-( 2.82% عــام 2012، وإن كــان قــد ارتفع 
هذا المعدل لنحو 1.5% عام 2017. أما في إسبانيا فقد بلغ معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي نحو 4.17% عام 2006 ونحو 
)-(2.93% عام 2012، وقد بلغ هذا المعدل في نمو ناتجها نحو 3.5% عام 2017. وهكذا يتضح مما سبق وفقا للمعارضيـن أن 

.)www.albankaldawli.org/(التقشف لا يفيد إن كانت عبارة »لا يفيد« تعني تقليص الديـن وتعزيـز النمو

وتحاول هذه الدراسة اختبار أثـر سياسات التقشف التوسعي على النمو الاقتصادي مقاسًا بالناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي في الاقتصاد المصري. وفي هذا الشأن يقتـرح تقسيم الدراسة إلي 8 أجزاء بالإضافة إلي المقدمة، الجزء 2 إطار نظري 
ومــراجــعــة الــدراســات السابقة للتقشف التوسعي، الــجــزء 3 مشكلة الــدراســة، الــجــزء 4 فـــروض الــدراســة، الــجــزء 5 أهمية 
الدراسة، الجزء 6 يختص بتحديد نموذج للدراسة، أما الجزء 7 فيحتوي على مناقشة نتائج تقديـر نموذج الدراسة، ويقدم 

الجزء الأخيـر من الدراسة الخلاصة.

إطار نظري ومراجعة الدراسات السابقة للتقشف التوسعي:
الإطار النظري للتقشف التوسعي:

الكلاسيك  النمو الاقتصادي، فبينما يؤيد  المالي على  للتقشف  الآثــار الاقتصادية  بيـن الاقتصادييـن حــول  يثور الجدل 
التقشف المالي، فإن »كينـز« يدعو إلي التحفيـز المالي، وتتمثل وجهة النظر الأولى في المدرسة الكلاسيكية، حيث يٌعد التقشف 
أحد المشتقات الفكرية الأيديولوجية المدرسة الكلاسيكية )آدم سميث( حول ضــرورة إبقاء الحكومات صغيـرة وبأدني سلطة 
ممكنة، حتى تتمكن اليد الخفية من تحقيق أفضل أداء اقتصادي كلي، فعندما يتـرك للمستهلك تحقيق أق�صى إشباع ممكن، 
ولمالكي عناصر الإنتاج أق�صى عائد ممكن مقابل خدمات عناصر الإنتاج، ولرجال الأعمال تحقيق أق�صى ربح ممكن، يساعد 

علي زيادة الناتج وبالتالي مزيد من التوظيف، وكذلك تحقيق الكفاءة الاقتصادية للموارد المتاحة داخل المجتمع.

ا عامًا أكبـر، وحكومات متضخمة، 
ً
 أما توسع الدولة في النشاط الاقتصادي وفقا للفكر الكلاسيكي فهو يعني إنفاق

وتبديدًا للموارد، وفرض الدولة سلطانها على قطاع الأعمال بما يعطل اليد الخفية )Skidelsky, 2015: 3 (، وهو ما يعرف 
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في أدبيات الاقتصاد بأثـر المزاحمة Crowding Out أي أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي يؤدي إلى مزاحمة القطاع 
الحكومي للقطاع الخاص.

إلــى »سميث«، فــإن الادخـــار هــو الــذي يحرك الاستثمار لا الاســتــهــاك، حيث يفتـرض الكلاسيك أن التقدم  وبالنسبة 
زيــادة حجم الاستثمار  أو الجديد )Higgins, No date: 59(، حيث أن  التكنولوجي دالــة موجبة في حجم الاستثمار الصافي 
الصافي تؤدي إلى زيادة التصنيع والتخصص وتقسيم العمل، ويسهم تقسيم العمل في زيادة الناتج، وسيؤدي هذا بدروه إلي 
وجود تـراكم رأسمالي أكبـر، وبالتالي زيادة الدخول النقدية الأمر الذي يؤدي إلي تحسن دخول السكان، وبالتالي زيادة أعدادهم، 
مما يعني زيادة الأسواق واتساع رقعتها، وبالتالي يوجد الدافع لاكتشاف فنون إنتاجية جديدة وآلات جديدة، وإنتاج الجديد، 
وهو ما يبـرز أهمية الادخــار كمصدر لتمويل الاستثمار، ولما كان الرأسمالي يقدم على الاستثمار بدافع العائد المتوقع، فإن 
الاستثمار الصافي يتأثـر إيجابيا بالعائد المتوقع )R(، وبالتالي فإن الاستثمار طبقا للكلاسيك هو دالة في العائد المتوقع وما دام 

الادخار يؤدي إلي الاستثمار، يصبح الادخار فضيلة عند سميث )محمد عبد العظيم، 2017: 11(.

وجديـر بالذكر أن »سميث« يقر بأهمية دور الــدولــة، فلا يمكن أن توجد السوق وبــدون الــدولــة، من خــال قيامها 
بوظائفها السيادة: الأمن والدفاع والدبلوماسية والقضاء أي العدالة، وبعدما اعتـرف سميث بأنه يحتاج إلى الدولة فإنه 
يحتاج إلي تمويل لدور الدولة، وسميث هنا يلجأ إلي الضرائب، خاصة الضرائب التصاعدية، أي رعايا كل دولة يجب أن 
يتحملوا عبء الضريبة بما يتناسب مع الإيـرادات التي يتمتعون بها على التوالي تحت حماية الحكومة، وبالتالي على الأغنياء 

أن يتحملوا مقدارا أكبـر من العبء الضريبي، فهم يتمتعون بمزيد من الإيـرادات المحمية من الدولة.

 كما أن سميث يؤكد ضرورة فرض الضرائب على الكماليات، أي �شيء يفوق الضروريات الأساسية، كأفضل وسيلة 
لتمويل الــدولــة، ونــظــرًا لأن الفئة مــحــدودة الــدخــل تستهلك السلع الــضــروريــة وهــي الــقــاعــدة العريضة داخـــل المجتمع فإن 
فرض ضرائب علي السلع الأساسية سيقع على الفئة محدودة الدخل، لكن ليس هناك ما يضمن أن فرض الضرائب على 
الكماليات أو كل ماهو غيـر ضروري يكفي لتمويل أنشطة الدولة اللازمة للقيام بدورها، فما الحل؟ الإجابة هي »الديـن«، 
إلا أن سميث يـرفض هذا الديـن حيث سيحدث الخراب، لأن الدول الكبـري هي الدول الممتلئة بالتجار الذيـن لديهم كثيـر 
من النقود التي يمكن إقراضها إلــي الحكومة، ويقوض هــذا المــال السهل حافز الادخــار عند كل من طبقة التجار والدولة 
ويقوض حافز الــدولــة لمزيد من فــرض الضرائب، حيث ستصبح الضرائب تفرض لغرض وحيد وهــو ســداد فوائد الديـن 
المقتـرض)بليث، 2013: 149(، وبالتالي يؤيد سميث عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي إلا في أضيق الحدود، لما في 

السياسات التقشفية من آثار إيجابية علي الاختلالات المالية وعدم تـراكم الديـن.

أما وجهة النظر الثانية »النظرية الكينـزية«، فعلى النقيض من النظرية الكلاسيكية التي تؤمن بالتقشف، حاول كينـز 
إثبات مغالطة التـراكيب في سوقي العمل والاستثمار، التي تجاهلها الكلاسيك، حيث يـري كينـز أنه رغم أن العامل قد يقبل 
تخفيض الأجر ليبقى في العمل، وإذا فعل كل العمال ذلك سيخفض الأمر في مجمله الاستهلاك والمستوى العام للأسعار، 
 )Keynes, 1936: 168( فوفقا لكينـز انخفاض الأجور بنسبة معينة يؤدي إلى انخفاض المستوى العام للأسعار بنسبة أكبـر
وبالتالي ارتفاع الأجور الحقيقية، ومن ثم فشل سياسات تخفيض الأجور النقدية كسياسة انكماشية في علاج البطالة. كما 
أوضح كينـز أنه في ظل حالة الكساد تظهر مصيدة السيولة والتي تعني انخفاض معدل الفائدة إلى الحد الحرج بحيث أن 
الطلب على النقود يصبح كامل المرونة أو لانهائي المرونة، وبالتالي تسود حالة من التشاؤم بيـن المستثمريـن وإحجامهم عن 
الاستثمار في ظروف مستقبلية غامضة، وهنا يجب على الدولة أن تتدخل بمزيد من الإنفاق الحكومي مما يحفز الاستثمار، 

)Skidelsky, 2015: 4( Crowding In  وهو ما يعرف بأثـر التكامل في الأدبيات الاقتصادية

بالإضافة إلى أن هناك فريقيـن، الأول، يدعو إلى التقشف باعتبار أن أثــاره توسعية، وفريق آخر يعارض التقشف 
باعتبار أن الانكماش انكماش، أما الفريق الأول المؤيد لسياسات التقشف التوسعي، يـرى أن التقشف يلهم ثقة الأعمال، 
ويخفض من مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص، فالحكومة لن تـزاحم القطاع الخاص على الاستثمار بامتصاص 
رأس المال عبـر إصدار الديـن، ولن تـزيد الديـن العام الكبيـر أكثـر مما ينبغي، ويقول جون كوكريـن من جامعة شيكاغو المؤيد 
للتقشف: كل دولار من الإنــفــاق الحكومي الإضــافــي، يقابله حتمًا دولارًا أقــل من الإنــفــاق الــخــاص. والوظائف التي يوجدها 
 عــن المــصــانــع، لكن الحفز 

ً
بـــدل ــا 

ً
تـــــراجــع الإنــفــاق، يمكننا أن نبني طــرق الإنــفــاق المحفز تبطلها الــوظــائــف الضائعة بسبب 

بواسطة المالية العامة لا يمكنه أن يساعدنا في بناء مزيد من الاثنيـن )بليث، 2013: 27-26(
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بليث Mark Blyth (2013)، أستاذ  التقشف، متعددة، فقد أصــدر مــارك  الثاني غيـر المؤيد لسياسات  الفريق  أمــا 
تاريخ فكرة  التقشف:  )أي   ”Austerity: The History of a Dangerous Idea” بـراون الأمريكية، كتابه بعنوان في جامعة 
خطيـرة( يستنتج فيه أن التقشف فكرة سيئة تفاقم الصعاب، وهي إن مكنت حكومات من تـرتيب أوضاعها المالية العامة 

في حالات قليلة، فالثمن الاجتماعي يكون كبيـرًا.

مراجعة بعض الدراسات السابقة:

لم تحسم الدراسات السابقة الآثار الاقتصادية لسياسة التقشف التوسعي، فسياسات التقشف التوسعي لها أثـران 
أثـر المزاحمة )سالب(،  أو  أثـر تحفيـزي )مــوجــب(،  النمو الاقتصادي، وهــم  على الإنــفــاق الاستثماري الخاص وبالتالي على 

وفيما يلي توضيح للدراسات المؤيدة والمعارضة لسياسات التقشف التوسعي.

الدراسات المؤيدة للتقشف التوسعي، ومنها: دراسة Pagano and Giavazzi, (1990) التي حاولت اختبار فرضية 
التقشف التوسعي في كل من اقتصادات الدنمارك وإيـرلندا كنموذج لدولتيـن أوروبيتيـن صغيـرتيـن، حيث تعرضت كل من 
مالية حيث  إثـرها اختلالات  تـرتب على  الثمانينيات  بداية  في  التقلبات الاقتصادية  لبعض  وأيـرلندا  الدنمارك  اقتصادات 
ارتفع الديـن العام في الدنمارك من نحو 29% من الناتج المحلي الإجمالي في الدنمارك عام 1980 لنحو 65% عام 1982، 
وهو ما أدى إلي اتباع هذه الدول سياسات تقشفية، أدت السياسات التقشفية في الدنمارك إلى انخفاض متوسط معدل 
نمو الإنفاق الاستهلاكي الحكومي الفتـرة )1979-1982( من نحو4% لنحو0.9% في المتوسط للفتـرة )1983-1986(، في حيـن 
أن متوسط معدل النمو في الإنفاق الاستهلاكي الخاص للفتـرة )1979-1982( ارتفع من نحو-0.8% لنحو3.7% في المتوسط 
للفتـرة)1983-1986(، ويـرجع هذا النمو السريع في الإنفاق الاستهلاكي الخاص رغم السياسات التقشفية، إلى ثقة المستهلك 
العبء  المستهلك خفض  لتوقعات  بالنسبة  يمثل  كــان  الاســتــهــاكــي  الحكومي  الإنــفــاق  انــخــفــاض  أن  باعتبار  الاقــتــصــاد،  فــي 
الناتج المحلي الإجمالي للدنمارك من نحو%1.3  الــازم لتمويل الإنفاق الحكومي، كما ارتفع متوسط معدل نمو  الضريبي 

للفتـرة )1979-1982( لنحو 3.6% في المتوسط للفتـرة )1986-1983(.

 ســيــاســات تقشفية أدت إلــي انــخــفــاض متوسط مــعــدل نمو الإنــفــاق 
ً
وبالنسبة للاقتصاد الإيـــــرلــنــدي فقد اتــبــع أيــضــا

الاســتــهــاكــي الــحــكــومــي الــفــتـــــرة )1979-1981( مــن نــحــو4% لــنــحــو-3.7% فــي المــتــوســط لـــلـــفـــتـــــــرة)1987-1989(، فــي حيـن أن 
فــي المتوسط  لــنــحــو%3.6  ارتــفــع مــن نحو %2.2   )1981-1979( للفتـرة  الــخــاص  النمو الإنــفــاق الاستهلاكي  متوسط مــعــدل 
للفتـرة)1987-1989(، ويـرجع هذا النمو السريع في الإنفاق الاستهلاكي الخاص رغم السياسات التقشفية، إلي تحريـر أسواق 
الائتمان في إيـرلندا في أواخر الثمانينيات وهو ما زاد من قدرة الأسرة علي الاقتـراض، كما ارتفع متوسط معدل نمو الناتج 
المحلي الإجمالي للاقتصاد الأيـرلندي من نحو2.7% للفتـرة )1979-1981( لنحو 3.7% في المتوسط للفتـرة )1989-1987(، 
بينما ارتفع متوسط معدل نمو الصادرات للفتـرة )1979-1981( من نحو4% لنحو 11% في المتوسط للفتـرة )1989-1987( 

.) Blanchard and Fischer, 1990: 85 (

 Expansionary Fiscal Contraction اختبار فرضية التقشف المالي التوسعي Bergman and Hutchison )2009( دراسة
(EFC)، وقامت هذه الدراسة باختبار هذه الفرضية في الاقتصاد الدنماركي خاصة وأن الاقتصاد الدنماركي بدأ في تطبيق بـرنامج 
تقشفي خــال الفتـرة 1983 – 1986 وكــان هــذا البـرنامج شديد التقشف حيث يغطي الأجـــور والــضــرائــب، وانخفض خــال هذه 
الفتـرة العجز في الموازنة العامة من نحو 12.5% لنحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فتـرة البـرنامج)1983-1986(. توصلت 
الدراسة إلي تأييد فرضية التقشف المالي التوسعي بالنسبة للاقتصاد الدنماركي سواء في الأجل القصيـر أو الطويل، كما أن ضبط 
المالية العامة يؤدي إلى التوسع الاقتصادي في ظل ظروف معينة، فالتقشف المالي الكبيـر يؤدي إلى توقعات بانخفاض مستمر في 
الإنفاق الحكومي وبالتالي الضرائب التي تستخدم في تمويل هذا الإنفاق، الأمر الذي يـزيد من احتمالية أن التقشف المالي يؤدي إلى 
توسع الاقتصادي. شهد الاقتصاد الدنماركي نموًا أكبـر في الناتج المحلي الإجمالي  والاستهلاك بلغ المتوسط نحو 3.7% ونحو %4 
خلال فتـرة البـرنامج الدنماركي التقشفي )1983-1986(، وهذا أسرع نمو في بـرنامج الدنمارك منذ ستينيات القرن العشريـن، كما 

انخفضت البطالة بمقدار 2.2 نقطة.

الدراسات غيـر المؤيدة لسياسات التقشف التوسعي، ومنها: دراســة )Barry and Devereux )2003  التي تحاول 
الــدراســة فــإن السياسة  لــهــذه  يــكــون توسعيًا، ووفــقًــا  بــأن تخفيض الإنــفــاق الحكومي  القائلة  تقديم تحليل عــام للفرضية 
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التقشفية يكون لها آثار سلبية، وهي كبيـرة من الناحية الكمية، إضافة إلى أن هذه الآثار تظهر بوضوح على أنها غيـر خطية، 
فكلما ارتفعت نسبة الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي، كان للسياسة التقشفية آثار توسعية، كما أن هذا يحدث 
بالتدرج، بحيث إن انخفاض الإنفاق الحكومي لا يؤدي إلى زيادة توسعية في الناتج بشكل فوري، وهو ما يؤيد وجهة النظر 

الكينـزية، المعارضة لسياسات التقشف المالي في أوقات الكساد.

Blanchard and Leigh (2013) التي حاولت تحليل الآثــار الاقتصادية قصيـرة الأجــل على معدل نمو الناتج  دراســة 
النشاط  في  الضرائب  زيــادة  أو  الحكومي  الإنــفــاق  إلــي تخفيض  الرامية  التقشفية  للسياسات  نتيجة  الحقيقي  المحلي الإجمالي 
إلى أن كل دولار من الإنفاق الحكومي التحفيـزي   ”Leigh“ مع ”Blanchard“ الاقتصادي )إحصائيًا واقتصاديًا(. حيث توصل
ينتج أكثـر من دولار إضافي في الناتج الاقتصادي، ومن ثم فقد أظهر بلاريتشارد أن صندوق النقد الدولي كان مخطئًا دائمًا في 
تقديـراته لتأثيـرات التقسف. وهكذا فقد غيـر Blanchard موقفه في السنوات الأخيـرة من السياسات التقشفية، بعد نتائج 

هذه الدراسة.

يتبيـن من الدراسات السابقة التي تناولت فرضية التقشف التوسعي أنها لم تحسم الجدل بشأن فرضية التقشف 
التوسعي، كما أن أغلبها لــم يشمل الاقــتــصــاد المــصــري، لــذا تختلف هــذه الــدراســة عــن الــدراســات السابقة فــي أنها دراســة 
تطبيقية علي الاقتصاد المصري، كما تعتمد علي بيانات سنوية للفتـرة )1980-2017( وهي فتـرة طويلة نسبيا بالإضافة إلى 
تطبيق الاقتصاد المصري خلال فتـرة الدراسة سياسات الإصلاح الاقتصادي وكلها سياسات تقشفية، إضافة إلى تبني مصر 

أخيـرا تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي وهي سياسات تقشفية.  

مشكلة الدراسة

الدولي في عام  النقد  القائم على سياسات تقشفية بالاتفاق مع صندوق  بـرنامج الإصــاح الاقتصادي  نفذت مصر 
1991 لمــدة ثــاث ســنــوات، كما تتبع مصر فــي الآونـــة الأخــيـــــرة ســيــاســات تقشفية فــي بـرنامجها الــحــالــي لــإصــاح الاقــتــصــادي 
الذي بدأ في3 نوفمبـر2016 ويستمر البـرنامج إلى 3سنوات ينتهي في 2019 كما هو معلن علي الموقع الإلكتـروني لصندوق 
النقد الدولي، وهو بـرنامج تقشفي، أدى إلى انخفاض نسبة الإنفاق الحكومي للناتج المحلي الإجمالي من نحو 30.2% عام 

2015/2014 إلى نحو 27.1% في مشروع موازنة 2019/2018 )وزارة المالية، 2018: 21(، ونحو 26% موازنة 2020/2019.

 كما أكد الصندوق في وثائقه المنشورة على موقعه الإلكتـروني وعلى موقع وزارة المالية المصرية، أن الحكومة المصرية 
قامت بتبني بـرنامج إصلاح شامل، يهدف إلى تصحيح الاختلالات المالية والاختلالات في ميـزان المدفوعات ودفع معدلات النمو 
الاقتصادي وتحسيـن مستوي معيشة المواطن، ويستهدف البـرنامج، خفض الديـن العام ليصل لنحو 78.3% من الناتج 
IMF(، بعدما ارتفع من نحو 70% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010/2009 

b
بحلول عام 2021/2020 )8 :2016 ,

لنحو89% عام 2015/2014 وانخفض الاحتياطي الإجمالي من7 شهور عام 2010/2009 لنحو3.5 شهر عام 2015/2014 
IMF(، وهي كل سياسات تؤكد تقشفية سياسات بـرنامج الإصلاح الاقتصادي مصر الذي تطبقه مصر.

b
, 2016: 5(

أيضًا يستهدف البـرنامج تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو في حدود 4% خلال العام المالي 2017/2016 ليـرتفع في 
IMF(، وهذا من شأنه خفض معدلات البطالة، إلى نحو 

b
حدود تتـراوح ما بيـن نحو 5%-6% علي المدي المتوسط )8 :2016 ,

القيمة المضافة،  إلــى تطبيق الاقتصاد المصري ضريبة  2021/2020، إضافة  عــام  لنحو %6.7  ثم   2019/2018 عــام   %10
وتـرشيد دعم الطاقة تدريجيا علي مدى 5 سنوات، وتطبيق قانون الخدمة المدنية، وتحريـر معدل الصرف الأجنبي، بالإضافة 
يــدل على أن السياسات التقشفية في الاقتصاد المصري يتوقع أن تكون  الــذي  بـرامج للحماية الاجتماعية، الأمــر  إلــي وجــود 
لها آثار توسعية، إلا أن النظريات والدراسات السابقة لا تتفق على الآثار الكلية لفرضية التقشف التوسعي، كما أن هناك 
العديد من الدراسات التي حذرت من هذه السياسة التقشفية، آخرها تقريـر الاونتكاد لعام2017 بعنوان ما وراء التقشف 
– نحو صفقة عالمية جديدة، يدعو إلى إعادة النظر في السياسات التقشفية، لأنها غيـر مجدية ولها تأثيـر سلبي على النمو 
الاقتصادي وتوزيع الدخل وبالتالي زيادة الفجوة بيـن الأغنياء والفقراء )UNCTAD, 2017(، ولذلك فإن أثـر سياسات التقشف 
المالي التوسعي على الناتج المحلي الإجمالي جديـرة بالدراسة في الاقتصاد المصري للتعرف على أثـرها سواء توسعي أم انكما�شي.

ومن هنا يمكن تحديد المشكلة التي يتناولها البحث في التساؤل التالي: هل السياسة التقشفية في الاقتصاد المصري لها 
أثـر توسعي، أي تؤدي إلي تحفيـز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي؟ أم أن الانكماش سوف يؤدى إلى انكماش؟
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فروض الدراسة
تقوم الدراسة على فرضية مؤداها أن السياسات التقشفية التي يتبعها الاقتصاد المصري تــؤدي إلي آثــار توسعية، 
وذلـــك بــالاعــتــمــاد على عــدة فـــروض لــلــدراســة، حيث تتمثل فـــروض الــدراســة أن الاقــتــصــاد المــصــري يطبق ســيــاســات مالية 
انكماشية، الإنفاق الحكومي  في الاقتصاد المصري أقل إنتاجية من إنفاق القطاع الخاص في الأجــل الطويل، مما يدعم 
فرضية التقشف التوسعي، السياسات المالية الانكماشية المطبقة في الاقتصاد المصري تؤدي إلى تقليل المزاحمة، سياسات 

صندوق النقد الدولي الانكماشية تؤدي إلى تحسن النمو الاقتصادي المصري.

الهدف من الدراسة:
تهدف الدراسة إلى اختبار مدى صحة فرضية الدراسة من خلال تحليل وتقييم الآثار الاقتصادية الكلية لسياسات 
بالاعتماد على  )1980-2018(، وذلــك  الفتـرة  بيانات عن  باستخدام  في مصر،  النمو الاقتصادي  التوسعي على  التقشف 
المنهج الاستقرائي الذي يدرس العلاقة بيـن سياسات التقشف المالي والنمو الاقتصادي في مصر، كذلك تعتمد الدراسة 

على المنهج الاستقرائي من خلال جمع البيانات والإحصائيات وذلك للوصول إلى الهدف من الدراسة.

بناء النموذج:
لقد تناولت العديد من الــدراســات السابقة محددات معادلة النمو الاقتصادي ومــن هــذه الــدراســات، دراســة وفاء 
ســعــد)2015(، ودراســة Jiranyakul (2007)، ودراســة Janku and  Macek (2015) حيث إن محددات النمو الاقتصادي 
للنموذج هي، الإنفاق الاستهلاكي الخاص، والإنفاق الاستثماري الخاص،  التي تم استخدمها كمتغيـرات مفسرة مستقلة 

والإنفاق الحكومي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، وصافي التعامل مع العالم الخارجي، والضرائب.

dy
t 
= a

0
+a

1
dCC

t
+a

2
dinv

t
+a

3
dG

t
+a

4
dNX

t
+a

5
dT

t
+ϵ

t	
.... (1)

حيث  الحقيقي،  الإجمالي  المحلي  بالناتج   
ً
مقاسا الاقتصادي  النمو  لمعادلة  التفسيـرية  المتغيـرات   )1( المعادلة  توضح 

يشيـر حرف d أمــام المتغيـرات الاقتصادية ســواء المتغيـر التابع أو المتغيـرات المفسرة إلي التغيـر المطلق، ويعبـر عن معدل 
CC(، أما الإنفاق الاستثماري الخاص يعبـر 

t
y(، بينما يعبـر عن الإنفاق الاستهلاكي الخاص بالرمز )

t
النمو الاقتصادي بالرمز )

NX(، أما 
t
G(، أيضًا يعبـر عن صافي التعامل الخارجي بالرمز)

t
inv(، كما أن الإنفاق الحكومي يعبـر عنه بالرمز )

t
عنه بالرمز)

T(، ولقد تم استخدام الرقم القيا�سي لأسعار المستهلكيـن CPI )2010=100(، للحصول علي 
t
الضرائب فيعبـر عنها بالرمز)

القيم الحقيقية لتلك المتغيـرات.

الــخــاص، والإنــفــاق الاستثماري الخاص والإنــفــاق الحكومي  ويتوقع أن تكون معاملات متغيـرات الإنــفــاق الاستهلاكي 
التعامل مع  والــخــاص، وكذلك صافي  بشقيه الاستثماري 
الــعــالــم الــخــارجــي، مــوجــبــة وأكــبـــــر مــن الــصــفــر، أمـــا معلمة 

الضرائب فمن المتوقع أن تكون سالبة.

بيانات، واختبار مدى  النموذج جمع  بناء  ويتطلب 
اســتــقــرار الــســاســل الــزمــنــيــة، وفـــي هـــذا الإطــــار نستغرض 

لنقطتين هما:

مصادر جمع البيانات:- 1

بــيــانــات عن  الــنــمــوذج جمع  تقديـر معلمات  يتطلب 
متغيـراتها وبــالــفــعــل تــم جــمــع الــبــيــانــات مــن مــصــادر عــدة، 
يمكن توضيحها مــن خــال الاستعانة بــجــدول )1(، الــذي 
يوضح مصادر بيانات المتغيـرات الاقتصادية المستخدمة 
ــــــر الــتــقــشــف عــلــى مـــعـــدل الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي  فـــي قـــيـــاس أثـ
بالبيانات الخاصة  يتعلق  حالة الاقتصاد المصري، وفيما 
فــي الاخــتــبــارات عــن حــالــة مصر  الــتــي تستخدم  بالمتغيـرات 

جدول رقم )1( 
يوضح متغيـرات معادلة معدل النمو الاقتصادي ووحدة 

القياس ومصدر البيانات
رقم 

وحدة اسم المتغيـرالمتغيـر
المصدرالقياس

الناتج المحلي الإجمالي 1
)Y(الحقيقي

القيم المطلقة 
الحقيقية

وزارة التخطيط والمتابعة 
والإصلاح الإداري المصرية.

الإنفاق الاستهلاكي 2
)CC( الخاص

القيم المطلقة 
الحقيقية

وزارة التخطيط والمتابعة 
والإصلاح الإداري المصرية.

3
الإنفاق الاستثماري 

)inv(الخاص الحقيقي
القيم المطلقة 

الحقيقية
وزارة التخطيط والمتابعة 
والإصلاح الإداري المصرية.

الإنفاق الحكومي 4
)g(الحقيقي

القيم المطلقة 
الحقيقية

البنك المركزي المصري

صافي التعامل مع 5
العالم الخارجي

القيم المطلقة 
الحقيقية

وزارة التخطيط والمتابعة 
والإصلاح الإداري المصرية.

5)t( القيم المطلقة الضرائب
الحقيقية

وزارة المالية المصرية



المجلة العربية للإدارة، مج 41، ع 4 - ديسمبـر )كانون الأول( 2021

205

1980-2017 تم جمعها من مصادر محلية ممثلة في »وزارة التخطيط المصرية«، و»البنك المركزي«، و»وزارة  خلال الفتـرة 
المالية«، وتم استخدام الرقم القيا�سي لأسعار المستهلكيـن CPI )2010=100(، للحصول على القيم الحقيقية لتلك المتغيـرات.

اختبار جذر الوحدة لسكون السلاسل الزمنية    - 2

يهدف اختبار جذر الوحدة Unit Root Test إلى فحص خــواص السلاسل لكل من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والإنفاق 
الاستهلاكي الخاص الحقيقي، والإنفاق الاستثماري الخاص الحقيقي، والإنفاق الحكومي بشقية الاستثماري والخاص الحقيقي وصافي 
التعامل مع العالم الخارجي الحقيقي، وقوة العمل، وذلك للتعرف على مدى سكونها، وتحديد رتبة تكامل كل متغيـر علي حدة، ورغم 
تعدد اختبارات جذر الوحدة، فإن أغلب الدراسات تستخدم اختباريـن هما: اختبار ديكي- فولر )Dickey & Fuller(، واختبار فيليب 

 .)Philip- Perron( بيـرن -

 )PP- test( أن اختبار فيليب بيـرون Hallam and zanoli (1993( ويـرى
له قدرة اختبار أفضل وهو أدق من اختبار )ADF test( لاسيما عندما يكون 
حجم العينة صغيـرًا. وفي حالة تضارب وعــدم اتفاق نتائج الاختباريـن فإن 
لذا   )Obben, 1998: 114( )pp test(اخــتــبــار نتائج  الأفــضــل الاعتماد على 
 )PP-test( بيـرون نتائج اختبار فيليب  الــدراســة الحالية علي  ســوف تعتمد 

لجذر الوحدة ويمكن توضيح نتائج اختبار فيليب بيـرون بالجدول )2(.

يتضح من جــدول )2( أن نتائج اختبار فيليب بيـرون توكد أن جميع 
الـــســـاســـل الــزمــنــيــة لــكــل مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي، والإنـــفـــاق 
الاســتــهــاكــي الـــخـــاص الــحــقــيــقــي، والإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري الـــخـــاص الحقيقي، 
والإنفاق الحكومي بشقية الاستثماري والخاص الحقيقي، وصافي التعامل 
العمل وهــي متغيـر حقيقي، مستقرة  الحقيقي، وقـــوة  الــخــارجــي  الــعــالــم  مــع 
عند أخــذ الــفــروق الأولـــى لها ســـواء بافتـراض وجـــود مقطع أو وجـــود مقطع 
واتجاه عام، عند مستوي معنوية1%، كما يٌلاحظ عدم استقرار السلاسل 
الزمنية عند المستوي ماعدا سلسلة الضرائب الحقيقية فهي مستقرة عند 
8% بحد ثابت  2% بحد ثابت ومستوي معنوية  المستوي بمستوي معنوية 

واتجاه عام.

مناقشة نتائج الدراسة:

بــعــد أن تــم صــيــاغــة الــنــمــوذج تــم تقديـر دوال مــعــدل الــنــمــو الاقــتــصــادي الــنــصــف لوغاريتمية واســتــنــادًا إلـــى المنطق 
تــم اختيار   )D.W( الــقــيــا�ســي )t*, F*, R2(، ومعاييـر الاقــتــصــاد  الاقــتــصــادي والــنــظــريــة الاقــتــصــاديــة، والمعاييـر الإحــصــائــيــة 
النموذج الخطي، وكانت نتائج معادلة معدل النمو الاقتصادي المقدرة كما هو موضح في الجدول )3(. ويوضح الجزء الأول 
من الجدول )3( الاختبارات التي يمكن الاعتماد عليها في تفسيـر جودة النموذج، حيث إن قيمة اختبار F المقدر بنحو )7.65( 
 DW معنوية إحصائيًا بمستوى معنوية %1، أي النموذج جيد التفسيـر، بالإضافة إلى قيمة معامل اختبار ديـربن واتسن
المقدرة بنحو 2.30 تشيـر إلى أن النموذج لا يعاني مشكلة وجود ارتباط خطي بيـن المتغيـرات المستقلة والتي تسمى مشكلة 

Multicollinearity )حسن، 2012: 377(.

R-2 تقدر بنحو %50 أي أن المتغيـرات المفسرة تفسر 
ويٌلاحظ أن قيمة معامل التحديد المعدل الــذي يـرمز له بالرمز 

للناتج المحلي الإجمالي ومنها درجــة التقدم   لمعامل التحديد المعدل، ويمكن إرجــاع العوامل الأخــري المفسرة 
ً
نحو %50 وفقا

التكنولوجي، ومعدل الصرف الأجنبي، الأزمــة المالية العالمية وهي متغيـرات شملتها دراســة سابقة كمحدد للنمو الاقتصادي 
منها دراسة وفاء سعد إبـراهيم )2015( )إبـراهيم، 2015: 106-108(، بالإضافة إلى أن  نتائج التقديـر لمعلمات بعض المتغيـرات 
التفسيـرية في النموذج غيـر معنوية إحصائيًا ومنها الإنفاق الاستهلاكي الخاص والضرائب، وبالتالي يفضل حذفها من النموذج 
)عبد العال وعبد العليم، 2018: 427-428(، كما أن تأثيـرها غيـر جوهري على المتغيـر التابع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، 

 لنتائج نموذج الدراسة. 
ً
وفقا

جدول رقم )2( 
نتائج اختبار فيليب بيـرون )PP-test( لجذر 

الوحدة للمستويات والفروق الأولى للمتغيـرات
السلسلة المستويالفرق الأول

الزمنية بحد ثابت 
واتجاه عام

بحد 
ثابت

بحد ثابت 
واتجاه عام

بحد 
ثابت

-19.41
(0.00)

-6.04
(0.00)

 -0.86
(0.95)

 3.70
(1.00)(y)

-6.77
(0.00)

-5.78
(0.00)

-0.81
(0.96)

1.76
(0.99)(cc)

-7.35
(0.00)

-7.49
(0.00)

-2.65
(0.26)

-1.38
(0.59)(inv)

-6.15
(0.00)

-5.42
(0.00)

-1.23
(0.89)

0.51
(0.99)

(g)

-7.51
(0.00)

-6.71
(0.00)

-1.31
(0.87)

-0.36
(0.91)

(nx)

-12.65
(0.00)

-12.92
(0.00)

-3.35
(0.08)

-3.41
(0.02)(t)

* تشيـر الأرقـــام داخــل الأقـــواس إلــى  القيم الاحتمالية أو 
. P Value
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ويوضح الجزء الثاني من جدول )3( مصفوفة العلاقات، 
التي توضح نتائجها أن علاقة الارتباط بيـن المتغيـرات التفسيـرية 
ضعيفة، فــفــي حــالــة وجـــود ارتــبــاط خــطــي قـــوي بيـن المتغيـرات 
المستقلة هذا يعني وجــود مشكلة ارتباط خطي بيـن المتغيـرات 

المستقلة، وهو ما يتنافى مع فروض صحة نموذج الانحدار.

ــا الـــجـــزء الــثــالــث فـــي جـــــدول )3( فــيــوضــح نــتــائــج تــقــديـــــر  أمــ
معاملات الانحدار، حيث يتضح من نتائج التقديـر أن العلاقة 
بــيـــــن الإنــــفــــاق الاســـتـــثـــمـــاري الــحــقــيــقــي والـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
ــيـــمـــة مـــعـــلـــمـــة الإنــــفــــاق  الـــحـــقـــيـــقـــي عــــاقــــة طــــــرديــــــة، حــــيــــث إن قـ
وهـــي معنوية  بنحو 0.79  تــقــدر  الحقيقي  الــخــاص  الاســتــثــمــاري 
إحصائيًا عند مستوى معنوية 3%، وذات تأثيـر مهم أي أنه إذا 
تغيـر الإنــفــاق الاستثماري الــخــاص الحقيقي مــن الــدرجــة الأولــى 
بمقدار وحدة واحــدة، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 
الدرجة الأولى سوف يتغيـر في الاتجاه نفسه بمقدار 0.79 وحدة.

كــمــا أن الــعــاقــة بــيـــــن صـــافـــي الــــصــــادرات والـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي هــــي عـــاقـــة عــكــســيــة، ومـــعـــنـــويـــة إحــصــائــيًــا 
تغيـر  إذا  أنــه  أي   )-0.85( بنحو  وتــقــدر   ،%1 بمستوى معنوية 
صــافــي الـــصـــادرات الــحــقــيــقــي مــن الـــدرجـــة الأولــــى بــوحــدة واحـــدة 
يــــؤدي إلـــي تــغــيـــــر الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي الــحــقــيــقــي مـــن الــدرجــة 
الأولــى بمقدار 0.85 وحدة في الاتجاه المعاكس، وهذا يتفق مع 
مــنــطــق الــنــظــريــة الاقــتــصــاديــة فــالــعــاقــة بــيـــــن صــافــي الـــصـــادرات 
يعاني عجزًا هيكليًا،  أن الاقتصاد المصري  إلا  والناتج طردية، 
يؤدي إلي وجود عجز في صافي التعامل مع العالم الخارجي لغيـر 

مصلحة الاقتصاد المصري.

بــنــحــو0.67 موجبة  أمــا معلمة الإنــفــاق الحكومي المــقــدرة 
وتشيـر إلى أنه عند تغيـر الفرق الأول للإنفاق الحكومي الحقيقي 
بوحدة واحدة يؤدي إلي تغيـر الفرق الأول للناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي بقدار0.67 وحدة، وهي معنوية إحصائية عند مستوى 

معنوية %1، وهذا يتفق مع منطق النظرية الكينـزية الاقتصادية، ومن ثم عند قياس التقشف بالإنفاق الحكومي يصبح أثـر 
التقشف التوسعي غيـر فعال بالنسبة للاقتصاد المصري، بسبب العلاقة الطردية بيـن الإنفاق الحكومي ونمو الناتج المحلي 
 Ebong, et ودراسة ،Kustepeli )2005( الإجمالي الحقيقي، وهذا يتفق مع نتائج العديد من الدراسات السابقة منها، دراسة

Lopez and Islam (2008( ودراسة ،al. (2016)

بيـن  )أثـــــر تحفيـزي(  تكامل  بــوجــود عــاقــة  الكينـزية  النظر  يــؤيــد وجــهــة  مــا   Kustepeli  )2005( فلقد وجـــدت دراســـة 
الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي، وذلك بالتطبيق على الاقتصاد التـركي خلال الفتـرة )1976- 2003(. كما تؤيد دراسة  
Ebong, et al. (2016) المطبقة على اقتصاد نيجيـريا، الأثـر الإيجابي للإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي حيث اعتمدت 
الدراسة على أسلوب التكامل المشتـرك، ونموذج تصحيح الخطأ في تحليلها، وذلك باستخدام بيانات عن اقتصاد نيجيـريا 
خلال الفتـرة )1970-2012(، وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الإنفاق الحكومي على التعليم والبنية التحتية له أثـر 
إيجابي على النمو الاقتصادي سواء في الأجل القصيـر أو الطويل، كما أن الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة له أيضا أثـر 
إيجابي علي النمو الاقتصادي وإن كان في الأجل القصيـر، بينما في الأجل الطويل يصبح غيـر مهم، بينما الإنفاق الحكومي 

جدول رقم )3( 
يوضح أثـر سياسات التقشف التوسعي علي معدل النمو 

الاقتصادي
Dependent Variable: D(LOGY)

الجزء الأول من جدول )3( يوضح نتائج جودة النموذج
R-2R2DWF*

0.500.582.307.65
(0.00)

الجزء الثاني من جدول)3( يوضح معاملات الارتباط للمتغيـرات 
التفسيـرية

D(T,2)D(NX) D(G)D(inv)D(cc,2)Correlation
-0.01-0.47 0.25 0.10D(CC,2)
 0.02 0.14-0.11 0.09D(inv)
 0.21-0.40 0.110.24D(G)
-0.09 -0.40 0.14-0.47D(NX)

 -0.10 0.21 0.02-0.02D(T,2)
الجزء الثالث من جدول )3( يوضح نتائج معلمات النموذج

Dependent Variable: D(LOGY)
Significant /

 Non-significant
RelationshipParameters

And probate
 Independent

Variable
Significant+30722.62

(0.00)
a

0

 Non signifi-
cant

+0.06
(0.39)

D(CC,2)

Significant+0.79
(0.0.03)

D(inv)

Significant+0.67
(0.01)

D(G)

Significant--0.85
(0.01)

D(NX)

 Non Signifi-
cant

--0.02
(0.45)

D(T,2)

. P Value تشيـر الأرقام داخل الأقواس إلى  القيم الاحتمالية أو
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على قطاع الزراعة في نيجيـريا له أثـر غيـر مهم سواء في الأجل القصيـر أو الطويل. وقد أرجعت الدراسة هذه النتائج إلى أن 
الأثـر الإيجابي للإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي عند توجيه الإنفاق الحكومي لقطاع البنية الأساسية والقطاعات 
الخدمية كالتعليم والصحة بالإضافة إلى أن الاستثمار  في هذه القطاعات يؤدي إلى رفع إنتاجية رأس المال البشري والمادي 

علي حد سواء، كما هو موضح في نماذج النمو الجديدة في الفصل السابق.  

أما دراسة )Lopez and Islam (2008 التي تستخدم بيانات مجمعة Panel Data لنحو87 دولة متقدمة ونامية خلال 
الفتـرة )1980-2004(، فقد توصلت إلى نتيجة مفادها أن تحول الإنفاق الحكومي من تقديم السلع الخاصة كالدعم الحكومي 
غيـر الاجتماعي )مثل دعم الطاقة، ودعم الائتمان، ودعم الصادرات، والدعم الزراعي، وضمانات الائتمان وغيـرها( إلى الإنفاق 

على السلع العامة )كالصحة، والتعليم، والإسكان، والحماية الاجتماعية، والنقل والاتصالات(، يحفز النمو الاقتصادي.

الخلاصة
تهدف الدراسة إلي تحليل وتقييم الآثار الاقتصادية الكلية لسياسات التقشف التوسعي على النمو الاقتصادي في 
8 أجــزاء،  مصر، باستخدام بيانات عن الفتـرة )1980-2017(، وفي سبيل تحقيق هدف الدراسة تم تقسيم الدراسة إلى 
وتناولت المقدمة تعريف التقشف التوسعي، بالإضافة إلي تجارب الــدول في التقشف التوسعي، إن كان في مجملها تتسم 
2 إطار نظري للتقشف التوسعي ومراجعة الدراسات السابقة،  بعدم فاعلية سياسات التقشف التوسعي، وتناول جزء 
وتوصل هذا الجزء إلي أن هناك من هو مؤيد للتقشف المالي كالمدرسة الكلاسيكية باعتبار أن الادخار هو المكون للتـراكم 
الــذي يحفز النمو الاقتصادي، أما كينـز فعكس الكلاسيك يـرى أن الاستهلاك هو المحفز للنمو الاقتصادي،  للرأسمالي 
وبالتالي يستنتج أن الفكر الكينـزي غيـر مؤيد لفرضية التقشف التوسعي، وبمراجعة الدراسات السابقة، توصلنا إلى أن 
هناك دراسات مؤيدة وأخرى معارضة للتقشف التوسعي، أما جزء 3 فيشمل توضيح لمشكلة الدراسة، والتي تم صياغتها في 
التساؤل التالي: هل السياسة التقشفية في الاقتصاد المصري لها أثـر توسعي، أي تؤدي إلى تحفيـز معدل نمو الناتج المحلي 
الإجمالي؟ أم أن الانكماش ســوف يــؤدي إلــى انكماش؟. واشتمل جــزء 4 على فــروض الــدراســة. واشتمل جــزء 5 على هدف 
الدراسة. أما بقية أجزاء الدراسة فتـركز على تحديد نموذج قيا�سي وتقديـر النتائج بالاعتماد على بيانات الاقتصاد المصري 
أثـر الإنفاق الحكومي على  في الاقتصاد المصري، حيث إن  المالي  التقشف  )1980-2017(، وتوصلت لعدم فاعلية  للفتـرة 
النمو الاقتصادي موجب، ومن ثم في حالة اتباع سياسات تقشفية لن يحفز النمو الاقتصادي، ويمكن إرجــاع منطقية 
النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى تـركيـز الإنفاق الحكومي على البنية التحتية الأمر الذي يقلل من مزاحمة القطاع العام 

للقطاع الخاص، لذا تو�صي الدراسة بالآتي: 

1 الــعــام للقطاع الــخــاص، وتشجيع  - الــذي يقلل مــن مزاحمة القطاع  ضـــرورة تكامل السياسات الاقتصادية الأمــر 
الإنفاق الاستثماري الخاص، مما يسهم في تحفيـز النمو الاقتصادي.

2 عدم فاعلية سياسات التقشف التوسعي في الاقتصاد المصري في تحفيـز النمو الاقتصادي. -

3 مــن الــنــتــائــج الــســابــقــة يمكن اســتــخــاص أن اســتــخــدام أدوات الــســيــاســة المــالــيــة قــد يٌــعــد فــعــالا فــي تحفيـز النمو  -
الاقتصادي في الاقتصاد المصري، وهذا يتوقف علي أثـر المزاحمة.

4 ، من خلال اعتماد أساليب قياس متطورة نسبيًا أو استخدام بيانات حديثة أو  -
ً
تطويـر الدراسة الحالية مستقبلا

أجراء دراسات مقارنة، كما يمكن اختبار فرضية التقشف التوسعي على متغيـرات اقتصادية كلية أخرى خلاف 
الــدراســة، مثل، اختبار فرضية التقشف التوسعي على البطالة والتضخم، كما يمكن استخدام  التي اشتملتها 

محددات أخرى لنفس معادلة نموذج الدراسة.
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 ABSTRACT

The study aims to test the hypothesis of expansionary austerity in the Egyptian economy, ie to meas-
ure the impact of fiscal austerity policies in the Egyptian economy on the growth of the Egyptian economy. 
To test the validity of this hypothesis, the economic growth equation in the Egyptian economy was estimat-
ed. Annual data were used for the period (1980-2017),The single equation model was relied on by using a 
multiple regression equation for economic growth.

 The determinants of economic growth that have been used as independent explanatory variables 
for the model are: private consumption expenditure, private investment spending, government spending 
in both consumption and consumption, net dealing with the outside world, taxes, The root of the unit was 
tested to determine the stability of the time series using the Philip Peron test. The results of the Philip Peron 
test showed that all the time series of real GDP, real private consumption expenditure, real private invest-
ment spending, real government spending in both investment and private sectors and net dealing with the 
outside world and the labour force stable When taking the first differences, either assuming intercept or 
intercept and trend, at the level of significance of 1%.

The study also concluded that expansionary fiscal austerity is not effective in stimulating real GDP 
in the Egyptian economy. This may be due to the fact that government spending in the Egyptian economy 
focuses on infrastructure, which reduces the impact of crowding out the government sector to the private 
sector, in addition to the existence of idle resources. In the Egyptian economy, this means that high govern-
ment spending is a catalyst for economic growth in the Egyptian economy and hence the ineffectiveness of 
expansionary policies in the Egyptian economy.

Keywords: Expansionary Austerity, Economic Growth, Government Spending and Taxes.


